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Abstract  

The administrative dispute has enjoyed a specificity since its adoption the administrative 
chambers system between the apparently unified judicial system and the practically dual judicial 
system, and the Algerian administrative judicial system's specificity was actually established by 
the constitutional modification of the year 1996 that established the state's council as an evaluated 
body of the administrative judiciary bodies' works, where it exercises a judicial function as well 
as undertakes an advisory function as a privilege which sets the most outstanding characteristics 
of the administrative judicial system whose structures were gradually formed starting with the 
establishment of administrative courts under the law no: 98-02, to be completed by the 
establishment of administrative courts of appeal under the constitutional modification of the year 
2020. 

 لسنة الدستور خصوصیة القضاء الإداري الجزائري على ضوء التعدیل
2020  

 
 ملخص 

لقد تمیزت المنازعة الإداریة بنوع من الخصوصیة منذ اعتماد نظام الغرف الإداریة بین نظام القضاء الموحد ظاھریا  
التعدیل   بموجب  فعلیا  الجزائري  الإداري  القضائي  النظام  خصوصیة  تكرست  وقد  عملیا.  المزدوج  القضاء  ونظام 

عمال الجھات القضائیة الإداریة یمارس وظیفة قضائیة ، الذي أسس مجلس الدولة كھیئة مقومة لأ1996الدستوري لسنة
كما یضطلع بوظیفة استشاریة كامتیاز یشكل أبرز خصوصیات النظام القضائي الإداري، الذي تدرج تشكیل ھیاكلھ  

تعدیل  ، لتكتمل بإنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف بمقتضى ال  02-98بدایة بإنشاء المحاكم الإداریة بموجب القانون رقم   
 .2020الدستوري لسنة 
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I -  مقدمة 

نقلة نوعیة في تاریخ القضاء الإداري الجزائري، بتكریسھ واقراره صراحة لنظام یعد    1996یعد التعدیل الدستوري لسنة  
نقلة نوعیة في تاریخ القضاء الإداري الجزائري، بتكریسھ واقراره صراحة لنظام ازدواجیة   1996التعدیل الدستوري لسنة  
المادة   ال  152القضاء بموجب  الدولة كھیئة قضائیة مقومة لأعمال الجھات القضائیة منھ. وفي ھذا  سیاق أسس مجلس 

یمارس وظیفة استشاریة نصت  ، وبالإضافة إلى وظیفتھ القضائیة  01-98الإداریة و نظم بموجب القانون العضوي رقم  
یة لھ . كما أنشئت المحاكم من نفس التعدیل الدستوري كامتیاز لا تتمتع بھ المحكمة العلیا الجھة المواز 119علیھا  المادة 

 . 02-98الإداریة بموجب القانون رقم  

وقد شكل ھذا الإصلاح القضائي لبنة أولى مھدت للدخول في اصلاح قضائي جدید بموجب التعدیل الدستوري لسنة        
بھیاكلھ 2020 الإداري  القضاء  نظام  بین  الانسجام  التناسق و  بذلك  المحاكم الإداریة للاستئناف محققا  استحدث  الذي   ،

ومجلس الدولة، ونظام القضاء العادي بھیاكلھ المحاكم و المجالس القضائیة المحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف  
 و المحكمة العلیا. و تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة. 

من ھنا یظھر جلیا أن نظام القضاء الإداري لھ خصوصیتھ، من جھة وجود ھیئات قضائیة متخصصة بالموازاة مع     
الھیئات   الذي یمارس اختصاصات   -مجلس الدولة-ھیئات القضاء العادي، ومن جھة ثانیة ازدواجیة اختصاصات ھذه 

، ناھیك عن مبدأ استقلالیة القضاء المكفول دستوریا   1  )95، ص2010-2009(فیصل قاضي،    قضائیة وأخرى استشاریة
 وقانونیا. 

وستقتصر الدراسة على الخاصیة الأولى والثانیة، دون التعرض لمبدأ استقلالیة القضاء باعتباره أحد مقومات القضاء       
 الإداري والعادي على حد سواء.

ھذه الدراسة تھدف الى تحدید وإبراز  مظاھر وجوانب خصوصیة القضاء الإداري في ظل النظام القضائي المزدوج،       
لسنة   الدستوري  التعدیل  نظمھ  الذي  بالشكل  الجزائري  الإداري  القضاء  ھل  مفادھا:  إشكالیة  نطرح  حقق   2020لذلك 

 خصوصیتھ ؟

للإجابة على ھذه الإشكالیة تم اعتماد المنھج الوصفي الكفیل بتوضیح بعض المفاھیم ذات الصلة، إلى جانب المنھج         
 التحلیلي بتحلیل النصوص القانونیة المنظمة للموضوع. 

 وقد تم تقسیم ھذه الدراسة إلى محورین:        

 المحور الأول: وجود ھیئات قضائیة إداریة متخصصة

               المحور الثاني: ازدواجیة اختصاصات ھیئات القضاء الإداري   

 المحور الأول: وجود ھیئات قضائیة إداریة متخصصة  

أین نص المؤسس الدستوري على أن یؤسس مجلس دولة كھیئة مقومة لأعمال   2  1996خلافا للتعدیل الدستوري لسنة      
منھ دون أن یحدد ھذه الجھات القضائیة، فإن التعدیل الدستوري لسنة   152الجھات القضائیة الإداریة، بموجب المادة  

منھ الجھات القضائیة الإداریة و المتمثلة في    179تدارك ذلك وكان واضحا بھذا الخصوص، حیث حددت المادة    3  2020
 مجلس الدولة و المحاكم الإداریة للاستئناف و المحاكم الإداریة و الجھات الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة. 

من ھنا یظھر جلیا أن المؤسس الدستوري قد وزع الاختصاص النوعي بنظر المنازعة الإداریة بین المحاكم الإداریة        
و المحاكم الإداریة للاستئناف ومجلس الدولة بالموازاة مع ھیاكل القضاء العادي المحاكم العادیة والمجالس القضائیة و 

ضاء الإداري قد اكتملت باستحداث المحاكم الإداریة للاستئناف، وقد نص القانون المحكمة العلیا. وبھذا تكون ھیاكل الق
) محاكم إداریة للاستئناف ، في انتظار  6) عن احداث (8المتضمن التقسیم القضائي في مادتھ الثامنة (  4  07-22رقم  

و التي تنصب    5) محكمة58تنصیبھا تدریجیا ورفع عددھا كما ھو الحال بالنسبة للمحاكم الإداریة التي رفع عددھا إلى (
الذي حدد من خلالھ المشرع في   106-22تدریجیا عند توفیر جمیع الشروط الضروریة لسیرھا . تم صدر القانون رقم  



2020خصوصیة القضاء الإداري الجزائري على ضوء التعدیل الدستور لسنة  

 287 

منھ ھیاكل القضاء الإداري، الذي تمثل قاعتھ المحاكم الإداریة وتتوسطھا المحاكم الإداریة للاستئناف وقمتھا   4المادة  
 .2020مجلس الدولة تطبیقا لما كرسھ التعدیل الدستوري لسنة 

و لانعقاد اختصاص القاضي الإداري اعتمد المشرع على المعیار العضوي كقاعدة عامة والمعیار المادي كاستثناء،     
المتعلق بتنظیم مجلس الدولة،   01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم    11-22و ھو ما یؤكده القانون العضوي رقم  

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.    09-08المعدل و المتمم للقانون رقم  137- 22و القانون رقم 

المادة         الولایة    800و انطلاقا من مقتضى  فالمحاكم الإداریة ھي جھات  المدنیة والإداریة،  قانون الإجراءات  من 
 . (ثانیا)باستثناء المنازعات الموكولة إلى جھات قضائیة أخرى   (أولا) –القاعدة العامة  -العامة في المنازعة الإداریة

 أولا: القاعدة العامة : المحاكم الإداریة جھات الولایة العامة 

الولایة العامة ھي تخویل جھة قضائیة ابتدائیة بالفصل في جمیع المنازعات الإداریة مھما كان نوع الدعوى المرفوعة   
الھیئات8)118، ص1998(زغداوي،   و  المنازعات    ،  العامة في مجال  بالولایة  تتمتع  التي  أو  العام  الاختصاص  ذات 

 .9 )2/179، 1999(شیھوب،    الإداریة ھي المحاكم الإداریة

-08من القانون رقم  33التي تعدل المادة   13-22من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  2و إذا كانت المادة        
، تخول المحكمة العادیة اختصاص الولایة العامة و الفصل في جمیع الدعوى بحكم قابل للاستئناف ھذا على مستوى 09

 القضاء العادي فھل تحقق ذلك على مستوى القضاء الإداري؟  

المتعلق بالتنظیم القضائي، فإن المحكمة الإداریة درجة أولى   10-22من القانون العضوي رقم    31بالرجوع الى المادة      
فیما   13-22من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم    802،  801،  800للتقاضي في المادة الإداریة.  و تضیف المواد  

 ریة:  یتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم الإدا

المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في النازعات الإداریة، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جھات قضائیة أخرى.    
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو احدى 

 یة أو الھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة طرفا فیھا.المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإدار 

 و تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في:     

دعوى إلغاء و تفسیر و فحص مشروعیة القرارات الصادرة عن: الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى -1
 المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة. -المنظمات المھنیة الجھویة -البلدیة -الولایة 

 دعوى القضاء الكامل   -2

 القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة. -3

 و ما یمكن ملاحظتھ بشأن نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة باستقراء النصوص أعلاه ھو ما یلي:      

وسع المشرع من اختصاص المحاكم الإداریة لتشمل بالإضافة لاختصاصھا بالفصل في أول درجة في  جمیع القضایا  -
العمومیة  الھیئات  فیھا، قضایا  البلدیة أو احدى المؤسسات ذات الصبغة الإداریة طرفا  الدولة أو الولایة أو  التي تكون 

كانت  والتي  الوطنیة،  المھنیة  المنظمات  و  من   الوطنیة  المشرع  وسع  كما   . الدولة  مجلس  اختصاص  من  السابق  في 
اختصاص المحاكم الإداریة لیشمل دعاوى الغاء و تفسیر وفحص مشروعیة القرارات الصادرة عن المنظمات المھنیة 

 الجھویة. 

على - الواردة  الاستثناءات  من خلال   .  ( نسبیة  محدودة(  أو  ناقصة  الإداریة  للمحاكم  العامة  الولایة  جعل  قد  المشرع 
اختصاصھا  النوعي و إحالتھ الى ھیئات قضائیة أخرى، خاصة المحاكم العادیة، بما لا یتناسب مع ما كان ینتظر من 

 تكریس الولایة العامة لھا قانونا.

السابق ذكرھا ھو الإقرار للمحكمة العادیة بالولایة العامة، بالاعتراف لھا بالفصل في جمیع الدعاوى    33إن ما یمیز المادة  -
بأحكام قابلة للاستئناف. فالمشرع اعترف للمحكمة العادیة بالولایة العامة و الكاملة للنظر في جمیع الدعاوى العادیة ومھما 
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لم یعترف المشرع للمحكمة الإداریة بالولایة   801و    800كانت طبیعتھا ومصدرھا، إلا أنھ وبالمقابل وبموجب المادة  
المعدلة في فقرتھا الأولى بنصھا صراحة على الحد من مجال اختصاص الولایة العامة  800العامة، وھو ما تأكده المادة 

" دلالة على أن الولایة العامة للمحكمة الإداریة ناقصة أو نسبیة، أي لیست    ءفي المنازعات الإداریة ، فعبارة "باستثنا
 كاملة أو مطلقة كما ھو الحال بالنسبة للمحكمة العادیة و إنما ترد علیھا استثناءات. 

 ثانیا: الاستثناء : المنازعات الموكولة الى جھات قضائیة أخرى 

أوكل المشرع اختصاص الفصل في المنازعات الإداریة الى جھات قضائیة أخرى ھي المحاكم الإداریة للاستئناف      
 ومجلس الدولة وأخیرا المحاكم العادیة

 المحاكم الإداریة للاستئناف -1

من التعدیل    165لقد كرس المؤسس الدستوري صراحة مبدأ التقاضي على درجتین ولأول مرة من خلال المادة         
، تحقیقا للتناسق والانسجام بین القضاء الإداري والقضاء العادي بعد التباین الكبیر الذي كان بینھما 2020الدستوري لسنة  

ك كان لزاما أن یعزز ھذا المبدأ باستحداث المحاكم الإداریة للاستئناف و الذي طرح الكثیر من الإشكالات و الانتقادات. لذل
- 22. وتطبیقا لذلك صدر القانون العضوي رقم  2020من التعدیل الدستوري لسنة    179لتفعیلھ وتم ذلك بموجب المادة  

لاستئناف في استئناف الاحكام  منھ على اختصاص المحكمة الإداریة ل  29المتعلق بالتنظیم القضائي حیث نصت المادة    10
 والاوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة.       

 بالإضافة الى اختصاصھا بالفصل في القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة.   

المادة          القانون رقم    900وحددت  الاختصاص   13-22مكرر من  المدنیة والإداریة،  قانون الإجراءات  المتضمن 
 النوعي للمحاكم الإداریة للاستئناف كما یلي: 

 اختصاص تفصل فیھ كدرجة أولى  -

حیث تختص المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى الغاء و تفسیر و تقدیر مشروعیة      
القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الھیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المھنیة الوطنیة،  

 الدولة. و تكون قرارتھا قابلة للاستئناف أمام مجلس 

للإشارة فإن ھذا الاختصاص كان یفصل فیھ مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، والذي كان یشكل انتھاكا صارخا       
لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة، بحجب الاستئناف كطریق من طرق الطعن العادیة المكفول قانونا أمام  

 .10 )126، ص2023(بوضیاف،  المتقاضین 

 وقد أصاب المشرع بذلك. 

كما أن قیام اختصاص المحاكم الإداریة للاستئناف للجزائر للفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء و تفسیر و تقدیر       
مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الھیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات الوطنیة 

في فقرتھا   800العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة حسب المادة    المھنیة، ھذه الأخیرة، أي منازعات الھیئات
الثانیة ھي من اختصاص المحاكم الإداریة ذات الولایة العامة، التي تفصل في جمیع القضایا التي تكون الھیئات العمومیة 

أم أنفسنا  نجد  الوضعیة  ھذه  أمام  فیھا.  الوطنیة طرفا  المھنیة  المنظمات  و  الھیئات  الوطنیة  قضایا  فیھا  تكون  ام حالة 
 العمومیة الوطنیة والمنضمات المھنیة الوطنیة تتنازع بالاختصاص بالفصل فیھا:  

 المحاكم الإداریة -      

 المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر  -      

فالمشرع ھنا ووفقا لھذا المعنى قد أشار الى اختلاف الجھة المختصة بالفصل في ھذه القضایا، بما یفید أنھ  لم           
یكن دقیقا في مسألة توزیع الاختصاص النوعي بین ھاتین الھیئتین القضائیتین، ما یستدعي تدخلھ حسب رأینا بإحالة 

لى للمحكمة الإداریة للجزائر، و تكون المحكمة الإداریة للاستئناف  الاختصاص بالفصل في ھذه الدعاوى كدرجة أو
 للجزائر كدرجة استئناف . 
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 اختصاص تفصل فیھ كجھة استئناف -

الإداریة،         المحاكم  عن  الصادرة  والأوامر  الاحكام  استئناف  في  بالفصل  للاستئناف  الإداریة  المحكمة  تختص 
 .11باعتبارھا درجة أولى للتقاضي في المادة الإداریة 

الإداریة       المحاكم  تختص  أین  الدولة،  ومجلس  للاستئناف  الإداریة  المحاكم  اختصاص  بین  فصل  قد  المشرع  ھنا 
للاستئناف بالفصل في استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة كدرجة أولى، ویمارس مجلس الدولة  

ا الطبیعي  الوضع  بالنقض، وھذا ھو  الطعن  المادة  اختصاصھ الأصیل  التقاضي على درجتین في  لذي یحقق ضمانة 
 الإداریة بالموازاة مع الدعوى العادیة.  

     مجلس الدولة -2

، كھیئة مقومة لأعمال المحاكم الإداریة  1996من التعدیل الدستوري لسنة  152تأسس مجلس الدولة بموجب المادة     
للاستئناف والمحاكم الإداریة والجھات القضائیة الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة، ویضمن توحید الاجتھاد القضائي 

 10و    9. و یمارس اختصاصات قضائیة و التي ھي طبقا للمواد  12نون  في جمیع انحاء البلاد ویسھر على احترام القا 
المتعلق باختصاصات مجلس    01-98المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم    11-22من القانون العضوي رقم    11و  

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كما یلي:  903و   902و 901الدولة والمواد 

 اختصاص بالفصل في الطعون بالنقض -

القضائیة       الجھات  نھائیا عن  الصادرة  والقرارات  الاحكام  في  بالنقض  الطعون  في  بالفصل  الدولة  مجلس  یختص 
 الإداریة.

ولقد كان لاستحداث المحاكم الإداریة للاستئناف وقعھ على اختصاص مجلس الدولة كأعلى ھیئة في ھرم القضاء      
الإداري بأن رفع عنھ عبء الكم الھائل من القضایا التي كان یفصل فیھا كقاضي استئناف، ومن تم التفرغ لأداء وظیفتھ  

 القضائیة الاصلیة وھي النقض . 

 ویختص مجلس الدولة أیضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة لھ بموجب نصوص خاصة .      

   اختصاص بالفصل في الطعون بالاستئناف-

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة      
القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات   تقدیر مشروعیة  الغاء و تفسیر و  في دعاوى 

 العمومیة الوطنیة و المنظمات المھنیة الوطنیة.

من خلال ھذه المادة فإن المشرع قد ابقى على اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف في القرارات الصادرة        
عن المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر. ومنھ نجد أن المشرع قد قید ھذا النوع من القضایا وحصرھا باختصاص  

لاستئناف، ما یشكل اھدارا لمبدأ التقاضي على درجتین  مجلس الدولة كدرجة استئناف رغم انشاء المحاكم الإداریة ل
المتوخى من وراء انشاء المحاكم الإداریة للاستئناف، فالمتقاضي فیما یتعلق بھذا النوع من القضایا یحرم من حقھ في 

 داریة.الطعن و بالنتیجة فھناك اختلاف فعلا بین المتقاضین للاستفادة من حق القاضي على درجتین في المنازعة الإ 

 اختصاص المحاكم (العادیة )-3

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نص المشرع على عدم اختصاص المحاكم الإداریة   802بموجب المادة         
 ببعض المنازعات و منحھا للمحاكم العادیة، حیث یكون من اختصاص المحاكم العادیة :  

 مخالفات الطرق  -        
المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الاضرار الناجمة عم مركبة تابعة  -        

 للدولة أو لأحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة. 

اشكالا عملیا وقانونیا، بأن المنازعة الإداریة تفقد مبرر وجودھا عندما    ھذا الاستثناء لقي بعض الانتقاد و طرح      
  . والذي یؤثر بشكل سلبي على المتقاضي و على 13  )5، ص1994(محیو،    یؤول الاختصاص بنظرھا للمحاكم العادیة 

. وقد برر البعض ھذا الاستثناء بأن المشرع الجزائري  14)120، ص1998(زغداوي،    القاضي الإداري على حد سواء
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القضایا   من  التقلیل  نحو  خطوة  تمثل  لكونھا  جھة  فمن  لسببین،  العادي  القضاء  اختصاص  إلى  المنازعات  ھذه  أحال 
الإدار القاضي  الاختصاص   يالمعروضة على  ذات  القضایا  لدراسة  یتفرغ  بحیث  ومشاركتھ،  العبء عنھ  تخفیف  و 

ومن جھة أخرى فإن طبیعة ھذه القضایا أو المنازعات الرامیة الى طلب التعویض، الذي یعتبر من صمیم    النوعي ،
 . 15)221، ص2023(سماعلي،  اختصاص القاضي العادي لا تحتاج للتخصص المطلوب للقاضي الاداري

من   والقضاء العادي وبالنظر الى تداخل اختصاص ھیئات القضاء الإداري من جھة واختصاص القضاء الاداري         
جھة ثانیة أي إشكالات توزیع الاختصاص، فإن الامر یستدعي بالضرورة إعادة النظر في قواعد الاختصاص حتى  

 تتوضح معالمھ. 

 المحور الثاني: ازدواجیة اختصاصات ھیئات القضاء الإداري: الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة    
إن الدور الاستشاري لمجلس الدولة ھو أحد أھم ممیزات و خصوصیات القضاء الإداري، فمن خلال ھذا الدور یعرف    

مجلس الدولة مشاركة واسعة و مساھمة واضحة في مجال التشریع، و عملیة إعداد النصوص القانونیة ، ومن ھذه الزاویة 
 .16 )254، ص2021(لكحل، جانفي  اء المنظومة القانونیةیعتبر مستشارا تقنیا و شریكا في صناعة القانون و إثر

وكفاءاتھ التي تأھلھ لممارسة ھذه الصلاحیات بحكم تخصصھ القانوني كان من الضروري اللجوء    ھوبالنظر لتركیبت     
 الیھ بغرض الاستیضاح والمساعدة.  

(فیصل قاضي،    و إذا كان بعض الدارسین یرون أن ھذه الوظیفة تعُتبر تدخلا ومساسا بمبدأ الفصل بین السلطات         
، فإن عرض وزیر العدل أسباب تقدیم مشروع القانون العضوي، المتعلق باختصاصات  17  )109، ص2009-2010

مجلس الدولة أمام مجلس الوزراء، اعتبر أنھ لا مانع من تخویل مجلس الدولة الدور لاستشاري، وأن ذلك لا یشكل 
طة القضائیة ....یشكل تدخلا ومساسا بالوظیفة التشریعیة، حیث جاء فیھ: " إن مجلس الدولة وضع تحت وصایة السل

 .18 )256، ص2021(لكحل، جانفي   مرحلة إیجابیة لتكریس مبدأ الفصل بین السلطات..."

وعلیھ فإن وضع مجلس الدولة تحت وصایة السلطة القضائیة ولیس السلطة التنفیذیة كما في الدول المقارنة ما ھو      
  01-98أن عرض الأسباب للقانون العضوي رقم    -نحن نقر بھذا التبریر-إلا تكریس لمبدأ الفصل بین السلطات. ثم  

الوظیفة الاستشاریة، حیث جاء في عرض الأسباب أن الغرض  لمجلس الدولة، لھو مبرر كاف عن تخویل مجلس الدولة  
بینھا وتصحیح ما   التنسیق  القانونیة وإبداء الرأي بخصوصھا واحداث  الأساسي من وراء ذلك ھو فحص النصوص 

، 2007(بوضیاف،، القضاء الإداري في الجزائر ، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة ،    یشوبھا من أخطاء شكلا و مضمونا
 .19)149ص

وینفرد مجلس الدولة من خلال وظیفتھ الاستشاریة عن المحكمة العلیا كأعلى ھیئة في النظام القضائي العادي و التي      
 ، فالوظیفة الاستشاریة امتیاز خص بھ مجلس الدولة.  20 )248، ص2011(فریجة،  لا تتمتع بھذا الدور

على الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة التي توضح أن    119في مادتھ    1996وقد نص التعدیل الدستوري لسنة        
مشاریع القوانین لا تعرض على مجلس الوزراء،  إلا بعد الاخذ برأي مجلس الدولة ثم یودعھا رئیس الحكومة مكتب  

ة یقوم بوظیفة استشاریة تعتبر من ابرز خصوصیات النظام  المجلس الشعبي الوطني، ھذه المادة تفید بأن مجلس الدول
القضائي الإداري، ومن التجربة الفرنسیة فإن إنشاء مجلس الدولة كھیئة متخصصة بجوار الإدارة تنحصر صلاحیاتھا  

ھ الاصلیة  في ابداء الرأي و اقتراح الحلول. وقد شكلت الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة الفرنسي في بدایة الأمر وظیفت
(فریجة،    للفصل و البت النھائي في المنازعات الإداریة  1872ماي    28و خولت لھ الوظیفة القضائیة بصدور قانون  

 . 21 )13-11، ص2011

على الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة، إلا    2020و    201622وقد أكدت التعدیلات الدستوریة المتتالیة لسنة       
 (أولا) و كیفیة ممارستھ (ثانیا).  -مجالھ-أن ھذا الاختصاص ثبتت محدودیتھ من الناحیة العملیة سواء في نطاقھ 

 أولا: نطاق الاستشارة  

میزة       و  ولضمان خصوصیة  الدستوریة،  المؤسسات  بین  مكانتھ  لتكمل  الدولة  لمجلس  الاستشاریة  الوظیفة  جاءت 
القضاء الإداري. إلا أن ھذه الصلاحیة ثبتت محدودیتھا في مجال ونطاق ممارستھا، حیث كشفت النصوص الدستوریة 

أعلاه یتضح صراحة أن مجلس الدولة    119الى المادة    على عدم شمول الاستشارة كافة النصوص القانونیة، إذ بالرجوع
لسنة   الدستوري  التعدیل  وقد وسع   . القوانین  مشاریع  في  فقط  بالإضافة   2016یستشار  لتشمل  الاستشارة  مجال  من 
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  142في المادة    2020التعدیل الدستوري لسنة    همنھ، وھو ما أكد  142و    136لمشاریع القوانین، الأوامر حسب المادة  
 منھ.  143و 

 

 إن ما یمكن ملاحظتھ بشأن نطاق الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة ما یلي:      

المادة    مشاریع القوانین -1 القوانین قبل عرضھا على مجلس    119: حسب  یستشار مجلس الدولة في مشاریع 
مجلس الدولة،    تالمتعلق باختصاصا  01-98الوزراء ، ھذا الدور تم توضیحھ بصدور القانون العضوي رقم  

. وقد أكد التعدیل  23مبینا أن مجلس الدولة لممارسة دوره الاستشاري یتداول بشكل جمعیة عامة و لجنة دائمة 
منھ، وترتب عن ذلك    36على استشارة مجلس الدولة في مشاریع القوانین بموجب المادة    2016الدستوري  

المتعلق باختصاصات    01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  24  02-18صدور القانون العضوي رقم  
مجلس الدولة، الذي دمج الجمعیة العامة و اللجنة الدائمة في ھیئة  واحدة " اللجنة الاستشاریة" التي تبدي رأیھا 

 .25في مشاریع القوانین و مشاریع الأوامر
 في فقرتھا الثانیة . 143في مادتھ  2020و ھو ما أكد علیھ  التعدیل الدستوري لسنة      

، الأوامر  مشاریع القوانین من نطاق الاستشارة لتشمل الى جانب    2016وسع التعدیل الدستوري لسنة  الأوامر:        -  2
المادة   الأوامر حسب  قبل أن یصدر  الدولة  الجمھوریة أخد رأي مجلس  ألزم رئیس  التعدیل   142بأن  ماكده  منھ وھو 

 .  142في مادتھ 2020الدستوري لسنة 

و علیھ فإن الاختصاص الاستشاري یمارس في اطار ضیق، غیر أن محدودیة الاستشارة لا تتماشى مع الغرض         
من تكریسھا دستوریا وقانونیا، إذا ما اعتبرنا أن اللجوء الیھا مرتبط بتخصص مجلس الدولة الذي یسھر على إبداء رأیھ 

 تور والنصوص الساریة. في مدى مطابقة مشاریع القوانین والأوامر مع الدس 

 ثانیا :  كیفیة ممارسة الاستشارة     

یحاول المؤسس الدستوري ابراز خصوصیة القضاء الإداري من خلال الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة إلا أنھا      
 تتأرجح بین إلزامیة القیام بإجراء الاستشارة و عدم إلزامیة الأخذ بھذا الرأي كما یلي: 

الزامیة الاستشارة مسألة حسم فیھا المؤسس الدستوري منذ  بالنسبة لطلب الاستشارة :   -1 إن البحث في مدى 
منھ الحكومة قبل عرض مشاریع قوانینھا على مجلس    119، حیث ألزمت المادة    1996التعدیل الدستوري لسنة  

  01-98الوزراء، بأخذ رأي مجلس الدولة حسب ما یفھم من السیاق العام لھذه المادة والقانون العضوي رقم  
الدولة رأیھ في   یبدي مجلس  أن  بدوره على  أكد  الذي  والمتمم،  المعدل  الدولة  باختصاصات مجلس  المتعلق 

 ویقترح التعدیلات التي یراھا مناسبة . 26مشاریع القوانین 
وخاصة عبارة " بعد أخذ رأي مجلس الدولة "، فإن مجلس الدولة یستشار    119فبالنظر إلى صیاغة المادة       

التشریعي المجال  ،    في  مقارنة  تحلیلیة  دراسة وصفیة   ، الجزائر  في  الإداري  القضاء  ،  2007(بوضیاف،، 
 وأن الحكومة ملزمة باستشارتھ كإجراء جوھري وجوبي. 27)157ص

لمجلس    01-98من القانون العضوي رقم    4وما یدعم ھذا الحكم الاعتماد على تبریر المجلس الدستوري للمادة   
الدولة، بما لا یدع مجالا للشك بالصفة الإلزامیة للاستشارة، الذي أعتبر مشاریع القوانین تعرض وجوبا على  

  )109، ص2010-2009(فیصل قاضي،    .مجلس الدولة لإبداء الرأي فیھا قبل عرضھا على مجلس الوزراء..
. فاستشارة مجلس الدولة ھو اجراء جوھري، عدم احترامھ یجعل النصوص غیر مطابقة للدستور. وقد كان 28

المحدد للإجراءات و كیفیاتھا في المجال الاستشاري حاسما و واضحا بنصھ    261-98المرسوم التنفیذي رقم  
عبارة: " یتم وجوبا اخطار  منھ التي تضمنت    2صراحة على الطابع الالزامي لأجراء الاستشارة في المادة  

 مجلس الدولة بمشاریع القوانین". 
 . 2020و  2016كما یجب طلب الاستشارة في الأوامر حسب التعدیل الدستوري لسنة  

بھذا الخصوص نمیز بین ثلاث أنواع  من الآراء الاستشاریة،  بالنسبة لرأي مجلس الدولة بعد الاستشارة :   -2
بدایة بطلب الرأي و الاستشارة اختیاریا، أو اجراء طلب الرأي اجباریا لكن مضمونھ غیر ملزم للجھة التي  

لاع  طلبتھ ، ففي ھذه الحالة الاستشارة ملزمة غیر أنھ لا تقیید للالتزام بھذا الرأي ، وأخیرا حالة الالتزام باستط
 . 29)24، ص1994(محیو،  الراي مع ضرورة الالتزام بھ وأتباع ما جاء فیھ



  قیقایة مفیدة
   

292 
 

من القانون   12على مآل رأي مجلس الدولة بعد الاستشارة، إلا أنھ وبالرجوع إلى المادة   119ولم تنص المادة  
بھا ویقترح    01-98العضوي رقم   التي یتم إخطاره  الدولة فإن ھذا الأخیر یبدي رأیھ في المشاریع  لمجلس 

ح على أن رأي مجلس الدولة غیر ملزم،  التعدیلات التي یراھا ضروریة، فعبارة " یقترح التعدیلات لدلیل واض
فھو یبقى في كل الأحوال مجرد رأي لا یلزم الحكومة و لا رئیس الجمھوریة، ولا مسؤولیة في ھذا الجانب  

القانونیة الناحیة  ،    من  مقارنة  تحلیلیة  وصفیة  دراسة   ، الجزائر  في  الإداري  القضاء  ،  2007(بوضیاف،، 
 .30 )157ص

مما تقدم یظھر أن المؤسس الدستوري لم یصبغ صفة الالزام على رأي مجلس الدولة بخصوص مشاریع القوانین     
الدستوریة، إلا أنھ لا یحقق قیمة   والأوامر، وأن تكریس ھذا الدور، رغم أنھ یقوي ویعزز من مكانة مجلس الدولة و أسسھ

فعلیة لھذا الدور، طالما أن الكلمة الأخیرة ھي للحكومة أو لرئیس الجمھوریة، ما ینعكس سلبا على مجلس الدولة في إبداء  
 رأیھ و إمكانیة قبولھ أو رفضھ لھذا یجب الاخذ بمبدأ الاستشارة الوجوبیة . 

 الخاتمة :    

من خلال ھذه الدراسة یمكن القول بأن تبني المؤسس الدستوري لنظام الازدواجیة القضائیة یجعل المنازعة الإداریة     
تخضع لقضاء متمیز، من حیث الھیئات المتخصصة (محاكم إداریة، محاكم إداریة للاستئناف ومجلس الدولة) كما ھو 

التناسق والانسجام بینھما بالإضافة الى ازدواجیة اختصاصات مجلس    الحال بالنسبة لھیئات القضاء العادي، محققا بذلك 
 الدولة.

إلا أن المشرع لم یكن دقیقا بشأن توزیع الاختصاص النوعي بین ھیئات القضاء الإداري من جھة، وبینھا و بین       
بالاستثناءات   للمحاكم الإداریة  العامة  الولایة  لتقیید  بینھا راجع  تداخل  فھناك  العادي من جھة أخرى،  القضاء  جھات 

 ائیة أخرى خاصة المحاكم العادیة.  الواردة على اختصاصاتھا وإحالتھا على ھیئات قض

فبالرغم من انشاء المحاكم الإداریة للاستئناف التي كان لھا الوقع الإیجابي على مجلس الدولة بتخفیف العبء عنھ،      
و تفرغھ لأداء وظیفتھ الاصلیة كجھة نقض، و تكریس مبدأ التقاضي على درجتین، إلا أن مجلس الدولة مازال یحتفظ  

 المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة.باختصاصھ كدرجة استئناف للقرارات الصادرة عن  

كما أن امتیاز استشارة مجلس الدولة یمارس في اطار ضیق ( مشاریع القوانین والأوامر ) ، لا یتماشى والغرض      
من تكریسھ دستوریا و قانونیا . ضف الى أن عدم اصباغ ھذا الرأي بصفة الإلزام یجعل ھذه الوظیفة دون قیمة فعلیة  

 ة. طالما أن الكلمة الأخیرة للحكومة ورئیس الجمھوری

 وبناء على ما تقدم یمكن اقتراح ما یلي:      

إحالة الاختصاص بالفصل في دعاوى السلطات المركزیة والھیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المھنیة  الوطنیة،    -
للمحكمة الإداریة للجزائر العاصمة  كدرجة أولى، و بالتبعیة تختص المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة 

 للفصل فیھا كجھة نقض. للفصل فیھا كدرجة استئناف ، ویختص مجلس الدولة 

ضرورة تدخل المشرع لرفع التنازع القائم بین اختصاص المحاكم الإداریة و المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر في  -
مكرر من قانون الإجراءات   900و    800دعاوى الھیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المھنیة الوطنیة، بتعدیل المادتین  

 المدنیة والإداریة . 

إعطاء قیمة فعلیة لاستشارة مجلس الدولة ، من اجل إرساء حقیقي لھذا الدور و للآراء التي یقدمھا بتبني مبدأ الاستشارة    -
 الوجوبیة و لیس مجرد إلزامیة طلبھا وحریة الأخذ بھا من عدمھ.

  توسیع نطاق الاستشارة لتشمل بالإضافة إلى مشاریع القوانین والأوامر، اقتراحات القوانین والمراسیم الرئاسیة والتنفیذیة. -
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